
130918 - هل يؤخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة؟

السؤال

سمعت من يقول : إن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة ، لأنها تفيد الظن ، ولا تفيد اليقين . فما هو جوابكم على
هذا؟

الإجابة المفصلة

"جوابنا على من يرى أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها العقيدة لأنها تفيد الظن والظن لا تبنى عليه العقيدة . أن نقول :

هذا رأي غير صواب ؛ لأنه مبني على غير صواب ، وذلك من عدة وجوه :

1-القول بِأَن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه ، بل في أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائن
( فإنه اتِ الُ بِالنِّيَّ مَ لْأَعْ ا ا نَّمَ قه ، كما إذا تلقته الأمة بالقبول ، مثل حديث عمر بين الخطاب رضي الله عنه : )إِ دْ على صِ

خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ، وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية
والحافظ ابن حجر وغيرهما .

2-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة ـ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ـ
ةً لأهل اليمن بقبوله . مَ لْزِ ةً مُ جَّ ه حُ ثَ اذاً إلى اليمن ، واعتبر بَعْ عَ لْزِمة ، كما بعث مُ ة مُ جَّ وإرساله حُ

قال : والأحكام العملية لا تثبت بأخبار الآحاد ، لأن الأحكام 3-إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ، أمكن أن يُ
ل كثير من أحكام الشريعة ، بل هذا القول تعطَ العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بهذا أو نهى عن هذا ، وإذا قُ

نا . دّ هذا القول فليردّ القول بأن العقيدة لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بيّ وإذا رُ

لمية ، ولا دليل على ملية والعِ قه أفاد العلمَ ، وثبت به الأحكام العَ دْ والحاصل : أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صِ
ة التفريقَ بينهما فعليه إثباتُ ذلك بالسند الصحيح عنه . ثم بيان دليله بَ إلى أحدٍ من الأئمِ نْ نَسَ التفريق بينهما ، ومَ

ند إليه . المستَ

4- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة :
) بُرِ الزُّ نَاتِ وَ يِّ ونَ * بِالْبَ لَمُ عْ مْ لا تَ نْتُ رِ إِنْ كُ كْ لَ الذِّ أَلُوا أَهْ اسْ مْ فَ هِ لَيْ ي إِ الاً نُوحِ لِكَ إِلاَّ رِجَ بْ نْ قَ لْنَا مِ سَ ا أَرْ مَ فقال تعالى : )وَ

النحل/43 ، 44 .

د" انتهى . وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدّ
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فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى العقيدة" )صـ 18( .
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